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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/208، المؤرخ ف 2021/04/08، ملف تجاري عدد 2019/3/3/953
مقال النقض المودع بتاريخ 28-03-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد منير (ث.) الرام بناء عل
إل نقض القرار رقم 6061 الصادر بتاريخ 13-12-2018 ف الملف رقم 2143-8202-2018 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار

البيضاء.
و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
2021-03-18 :والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021-04-08.
و بناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزان طيب والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ل. د. ص.) تقدمت بتاريخ 03-02-2016، بمقال للمحمة
التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعمل ف ميدان الفلاحة العصرية، إذ تستغل ضيعة فلاحية (...)، مخصصة لإنتاج العنب، و أنها
بتاريخ 27-08-2012 أبرمت مع الطالبة (ط. ض. أ. ط.) عقدا التزمت بمقتضاه أن تبيع لهذه الأخيرة إنتاجها الامل من غلة العنب،
والتزمت المدع عليها بشراء إنتاج الضيعة البالغة مساحتها 21 هتارا كاملا، لمدة عشر سنوات متتالية، ابتداء من موسم 2013، مع
2013 و 2014 ، غير أن المدع ل عاد خلال موسمل موسم، ونفذ الاتفاق المذكور بشطريقة تحديد الثمن بالنسبة ل الاتفاق عل
عليها رفضت يوم 15-09-2015 تسلم الشحنة المبعوثة لها بمقرها (...) ، مبررة ذلك بتدهور وضعية السوق بسبب ارتفاع الرسوم عل
الاستهلاك الداخل ، و إقفال نقط بيع الحول بأسواق (أ. م.) ، إضافة لوفرة الإنتاج ، مصرحة بأنها لن تتسلم سوى 40 % من الغلة ، فتم
إثبات امتناع المدع عليها من تنفيذ العقد بموجب معاينة بواسطة مفوض قضائ، و أن المدعية راسلت ف هذا الشأن (ج. م. ع. ب.)
لعرض الخلاف بين الطرفين عليها، وفق ما نص عليه العقد الرابط بينهما ، غير أنها لم تجب، مما تعين معه رفع النزاع للقضاء، لذلك
التمست التصريح بفسخ العقد المذكور، و حفظ حقها ف طلب التعويض عن الأضرار الت لحقتها، ثم تقدمت بطلب إضاف جاء فيه
أنها بتاريخ 05-02-2016 ، توصلت من المدع عليها برسالة أخبرتها بموجبها أنها لن تستمر ف شراء عنب النبيذ ابتداء من موسم
2016 ، مما يؤكد فسخها العقد من جانب واحد ، رغم أنه أبرم لمدة عشر سنوات، و بذلك فه تتحمل كافة الأضرار الناتجة عن الفسخ ،
و يتعين عليها أداء التعويض عنها، بما ف ذلك ضياع منتوج الضيعة و فقدان قيمتها المالية خلال موسم 2015 ، بسبب تعفن المنتوج
لعدم جنيه ، إضافة لمصاريف قلع الروم و غرس أشجار أخرى محلها، مما سيترتب عليه حرمان المدعية من إنتاج ضيعتها خلال ثلاثة
مواسم إل أن تبلغ الأشجار الجديدة طور الإنتاج، علما أن المدعية أنجزت خبرة أثبتت أن المدع عليها توصلت خلال موسم 2015
بمية 2515,80 قنطارا فقط ، و أن كمية الإنتاج الضائع بلغت 4110 قنطارا، قيمتها 4110 × 520 درهما = 2.137.200,00 درهم،
ملتمسة التصريح بمسؤولية المدع عليها عن الأضرار المذكورة، و الحم للمدعية ف مواجهتها بتعويض مسبق قدره 300.000,00
درهم، و إجراء خبرة لتحديد التعويض النهائ، و بعد الجواب و إجراء خبرة ، و تقديم المدعية لمستنتجاتها الرامية للحم لفائدتها بمبلغ
12.114,200,00 درهم، المحدد بموجب تقرير الخبير، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتقديم المدع عليها لمذكرة رامت منها
أساســا التصــريح برفــض الطلــب ، و احتياطيــا إجــراء خــبرة مضــادة ، صــدر الحــم القطعــ بــأداء المــدع عليهــا للمدعيــة مبلــغ
3.637.200,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحم... ورفض باق الطلبات، استأنفته المحوم عليها استئنافا أصليا، و
استأنفته المحوم لفائدتها استئنافا فرعيا رامت منه رفع التعويض المحوم به لمبلغ 12.114,200,00 درهم، و بعد إجراء خبرة و تقديم
وم به إلجزئيا، و رفع المبلغ المح و اعتبار الاستئناف الفرع برد الاستئناف الأصل الطرفين لمستنتجاتهما، صدر القرار القطع
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4.000.000,00 درهم ، و تأييد الحم المستأنف ف الباق ، و هو المطلوب نقضه.

:شأن الوسيلة الأول ف
حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل ، و عدم الجواب عل دفع موضوع أثير بيفية نظامية ، حول نقطة خلافية رئيسية يتوقف
عليها الفصل ف النزاع ، بدعوى أنها تمست ضمن مقالها الاستئناف بوجود ظروف طارئة كانت وراء تشبثها بتعديل العقد، و أثارت
أمام محمة الدرجة الأول أن ما يستوجب تعديل العقد هو تحقق ظروف طارئة خارجة عن إرادتها ، جعلت من المستحيل عليها
الاستمرار فيه بنفس الشروط المتفق عليها بداية ، و قدمت إثباتا لذلك دورية صادرة عن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بتاريخ
31-12-2013 ، تقرر بموجبها رفع رسم الاستهلاك عل المشروبات الحولية ، كما أدلت بوثائق تفيد إغلاق نقط بيع الحول بأسواق (أ.
م.)، فضلا عن وفرة الإنتاج، غير أن المحمة لم تناقش تلك الوثائق رغم إشارتها إليها ف قرارها ، و رغم أنها كافية لإثبات الظروف
حين زوال تلك الظروف الاستثنائية غير الإرادية الت المرهقة المبررة لتعديل العقد بخصوص كمية الإنتاج بتخفيضه بنسبة 40 %، إل
أدت لاتخاذ ذلك القرار، وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة التعاقدية و حفاظا عل استمرارية العقد الرابط بين الطرفين، حسبما استقر عليه الفقه
والاجتهاد القضائ، و تطبيق نظرية الظروف الطارئة عل النزاع كاف لاستبعاد القول بأن الطالبة رفضت تنفيذ التزامها، ما دام أن

تعديل العقد فرضته ظروف قاهرة، و عدم جواب المحمة عل كل ذلك جعل قرارها منعدم التعليل مما يوجب التصريح بنقضه.
لن حيث إن المحمة لا تون ملزمة بالجواب إلا عل الدفوع المؤسسة و الجدية الت لها تأثير عل وجه قضائها، و المحمة مصدرة
القرار المطعون فيه الت تبث لها أن الطالبة لم تتمسك فقط بتعديل بنود العقد الذي كان يربطها بالمطلوبة، استنادا لما بررت به موقفها
من أن تنفيذه أصبح مرهقا لها بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادتها، بل إنها عمدت إل فسخه بيفية انفرادية ، بإحجامها عن تسلم
منتوج العنب الذي وردته المطلوبة لمقرها ابتداء من منتصف شهر شتنبر 2015 ، و استنتجت عن صواب أن فسخ العقد من جانب
واحد و ما نتج عنه من ضرر للمطلوبة كاف لتبرير طلبها الرام لاستيفاء التعويض ، و نهجها المذكور فيه رد ضمن مسقط لدفوع
الطالبة موضوع الوسيلة ، يستند لمقتضيات الفصلين 230 و 400 من قانون الالتزامات ، و بذلك جاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا

سليما و كافيا، و مبنيا عل أساس قانون سليم ، و الوسيلة عل غير أساس.

ف شأن الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتاز عل أساس قانون سليم ، و التناقض ف التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنها تمست بأن
نتيجة تقرير الخبرة المعتمدة من طرفها مخالفة لمضمون نفس التقرير، وطالبت بإجراء خبرة مضادة بسبب ذلك التناقض ، غير أن
المحمة حددت التعويض المحوم به لفائدة المطلوبة ف مبلغ 4.000.000,00 درهم ، دون أن تبين أساس ذلك التحديد، أو تبرز
عناصر الضرر الموجبة للتعويض، و كيفية احتساب هذا الأخير، متفية بتعليل مبهم و غامض، لا يبرر ما توصلت إليه، إضافة إل أن
تعليلها اعتراه التناقض ، إذ ف الوقت الذي أكدت فيه أن المطلوبة غير محقة ف الحصول عل تعويض يوازي كلفة إعادة زراعة
الأشجار و مراقبة نموها، اعتبرت أن من حقها الحصول عل تعويض بمبلغ أربعة ملايين درهم ، مبررة ذلك بما تضمنه تقرير الخبرة ، و

هو تعليل متناقض جعل قرارها غير مرتز عل أساس سليم ، مما يستوجب التصريح بنقضه.
لن حيث إن المحمة عللت ما انتهت إليه بخصوص تقدير التعويض المستحق للمطلوبة ف المبلغ المحوم به بما مضمنه ، " اعتبارا
لعدم استغلال المستأنف عليها للضيعة لسنت 2016 و 2017 ، ذلك أنها شرعت ف زرع أشجار عنب المائدة سنة 2018 ، و أخذا بعين
الاعتبار الضرر اللاحق بها جراء ذلك ، مع اعتبار ما تم تحديده لجميع المنتوج من العنب المتضرر سنة 2015 ، و فسخ العقد من جانب
واحد ، و ما فاتها من كسب ، و ما ضاع لها من ربح اعتمادا عل تقارير الخبرة الميدانية، من دراسة تقنية المنجزة ف الموضوع لافة
المعطيات المحيطة بالنازلة ، ترى المحمة تحديد التعويض الإجمال ف مبلغ 4.000.000,00 درهم ..."، و هو تعليل سليم و كاف
لإبراز العناصر المعتمدة من طرفها ف تقدير التعويض المحوم به ، و الت تمثلت ف قيمة المنتوج الضائع خلال موسم 2015 ، الذي
حددت كميته ف 3.447.42 قنطارا آخذة بالاعتبار نسبة التلف العادي المحددة ف 10%، و المية الت تبث أن الطالبة قبلت تسلمها ،
ــ ــور ه ــا خلال الموســم المذك ــة بالتزامه ــوج الضــائع بســبب إخلال الطالب ــة المنت ــ أن قيم ــص إل ــارا ، لتخل ــ 2.515,80 قنط و ه
1.792.658,40 درهم ، عل أساس ثمن 520 درهما للقنطار الواحد ، و لا يعيب القرار أخذه بمضمون تقرير الخبرة ف هذا الشق من
النزاع ، و استبعاده لما انته إليه الخبير بخصوص المصاريف الناتجة عن الاستثمار الجديد الذي قامت به المطلوبة ، ما دام أن
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المحمة مصدرته لها كامل الصلاحية ف الأخذ بجزء الخبرة الذي تراه مسايرا لمعطيات النزاع المعروض عليها و طرح ما دون ذلك ،
بشرط سلامة و كفاية التعليل المعتمد من لدنها ، و ه لما عللت ما خلصت إليه ف هذا الإطار بعدم جواز تحميل الطالبة التلفة الاملة
للاستثمارات الت قامت بها المطلوبة للرفع من ربحها، وحصرت نطاق التعويض فيما ارتأت أنه مناسب لجبر الضرر الناتج عن فسخ
العقد من جانب واحد ، و فوات السب والربح الضائع ، تون قد بررت قضاءها بما هو مستساغ ، فلم يعتره أي تناقض أو سوء تعليل
معد بمثابة انعدامه، خلافا لما وقع التمسك به، فجاء القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما و كافيا ، و مبنيا عل أساس قانون سليم ، و

الوسيلة عل غير أساس ./.

لهذه الأسباب
قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/208, en date du 08/04/2021, Dossier commercial n°
2019/3/3/953

Vu le pourvoi en cassation déposé le 28-03-2019 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire
de  son  avocat  Maître  Mohammed Mounir  (Th.),  visant  à  la  cassation  de  l'arrêt  n°  6061 rendu le
13-12-2018 dans le dossier n° 2143-8202-2018 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de clôture et de communication du 18-03-2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08-04-2021.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après  la  lecture  du rapport  par  le  conseiller  rapporteur,  Monsieur  Mohammed Ouazzani  Taybi,  et
l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, (L. D. S.),
a saisi le 03-02-2016 le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle exposait
exercer  dans  le  domaine  de  l'agriculture  moderne,  exploitant  une  ferme agricole  (...)  dédiée  à  la
production de raisin, et qu'elle avait conclu le 27-08-2012 avec la demanderesse au pourvoi, (T. D. A. T.),
un contrat aux termes duquel elle s'engageait à vendre à cette dernière l'intégralité de sa production de
raisin, la défenderesse s'engageant pour sa part à acheter l'intégralité de la production de la ferme d'une
superficie de 21 hectares, pour une durée de dix années consécutives à compter de la saison 2013, avec
un accord sur la méthode de fixation du prix pour chaque saison. Ledit accord a été exécuté normalement
au cours des saisons 2013 et 2014. Cependant, le 15-09-2015, la défenderesse a refusé de réceptionner la
livraison qui lui avait été envoyée à son siège (...), justifiant ce refus par la dégradation de la situation du
marché due à l'augmentation des taxes sur la consommation intérieure, la fermeture des points de vente
d'alcool dans les supermarchés (A. M.), ainsi que par l'abondance de la production, déclarant qu'elle ne
réceptionnerait que 40 % de la récolte. Le refus de la défenderesse d'exécuter le contrat a été constaté
par procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice. La demanderesse a, à ce sujet, écrit à (J.
M. A. B.) pour lui soumettre le différend entre les parties, conformément aux dispositions du contrat les
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liant, mais n'a reçu aucune réponse, ce qui a rendu nécessaire la saisine de la justice. Elle a donc
demandé qu'il soit prononcé la résiliation dudit contrat et que son droit à réparation des préjudices subis
soit réservé. Elle a ensuite présenté une demande additionnelle exposant que, le 05-02-2016, elle avait
reçu de la défenderesse une lettre l'informant qu'elle ne continuerait pas à acheter le raisin de cuve à
partir de la saison 2016, ce qui confirmait sa résiliation unilatérale du contrat, bien que celui-ci ait été
conclu pour une durée de dix ans. Elle est donc responsable de tous les dommages résultant de cette
résiliation et doit verser une indemnisation à ce titre, incluant la perte de la production de la ferme et la
perte de sa valeur financière durant la saison 2015, en raison de la pourriture du produit faute d'avoir été
récolté, ainsi que les frais d'arrachage des vignes et de plantation d'autres arbres à leur place, ce qui
priverait la demanderesse de la production de sa ferme pendant trois saisons jusqu'à ce que les nouveaux
arbres atteignent le stade de production. La demanderesse a fait réaliser une expertise qui a établi que la
défenderesse avait réceptionné au cours de la saison 2015 une quantité de seulement 2515,80 quintaux,
et que la quantité de production perdue s'élevait à 4110 quintaux, d'une valeur de 4110 x 520 dirhams =
2.137.200,00 dirhams. Elle a demandé qu'il soit statué sur la responsabilité de la défenderesse pour
lesdits  dommages,  et  que  celle-ci  soit  condamnée  à  verser  à  la  demanderesse  une  indemnité
provisionnelle de 300.000,00 dirhams, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'indemnisation
définitive. Après réponse et réalisation d'une expertise, et après que la demanderesse a déposé des
conclusions tendant à la condamnation de la défenderesse à lui  verser la somme de 12.114.200,00
dirhams, telle que fixée par le rapport d'expertise, avec les intérêts légaux à compter de la date de la
demande, et que la défenderesse a déposé un mémoire tendant principalement au rejet de la demande, et
subsidiairement à la réalisation d'une contre-expertise, un jugement définitif a été rendu condamnant la
défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.637.200,00 dirhams, avec les intérêts légaux à
compter de la date du jugement... et rejetant le surplus des demandes. Ce jugement a fait l'objet d'un
appel principal par la partie condamnée, et d'un appel incident par la partie ayant obtenu gain de cause,
tendant à porter l'indemnité allouée au montant de 12.114.200,00 dirhams. Après la réalisation d'une
expertise et le dépôt des conclusions des parties, l'arrêt définitif a été rendu, rejetant l'appel principal et
accueillant  partiellement  l'appel  incident,  portant  le  montant  alloué  à  4.000.000,00  dirhams,  et
confirmant le jugement entrepris pour le surplus. C'est cet arrêt qui est l'objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'un défaut de motivation et d'un défaut de
réponse à une exception de fond régulièrement soulevée, portant sur un point de désaccord principal
dont  dépend la  solution du litige,  au motif  qu'elle  a  soutenu dans son acte  d'appel  l'existence de
circonstances imprévues qui ont motivé sa demande de modification du contrat. Elle a fait valoir devant
les  juges  du  premier  degré  que  la  modification  du  contrat  était  justifiée  par  la  survenance  de
circonstances imprévues, indépendantes de sa volonté, qui ont rendu impossible la poursuite de son
exécution dans les mêmes conditions initialement convenues. À l'appui de ses dires, elle a produit une
circulaire de l'Administration des Douanes et  Impôts Indirects  en date du 31-12-2013,  décidant de
l'augmentation  de  la  taxe  sur  la  consommation  des  boissons  alcoolisées,  ainsi  que  des  documents
attestant  de la  fermeture des  points  de vente  d'alcool  dans  les  supermarchés  (A.  M.),  en plus  de
l'abondance de la production. Cependant, la Cour n'a pas examiné ces documents, bien qu'elle les ait
mentionnés dans son arrêt, et bien qu'ils soient suffisants pour prouver les circonstances onéreuses
justifiant la modification du contrat en ce qui concerne la quantité de production, par une réduction de
40 %, jusqu'à la disparition de ces circonstances exceptionnelles et involontaires qui ont conduit à cette
décision, et ce, en application du principe de justice contractuelle et pour préserver la continuité du
contrat  liant  les  parties,  conformément  à  ce  qui  est  établi  par  la  doctrine  et  la  jurisprudence.
L'application de la théorie des circonstances imprévues au litige suffisait à écarter l'affirmation selon
laquelle la demanderesse au pourvoi aurait refusé d'exécuter son obligation, dès lors que la modification
du contrat était imposée par des circonstances contraignantes. Le défaut de réponse de la Cour sur tous
ces points rend sa décision dépourvue de motivation, ce qui justifie sa cassation.
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Mais attendu que la Cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens fondés et sérieux ayant une incidence
sur la solution du litige ; que la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué, ayant constaté que la demanderesse au
pourvoi ne s'était pas contentée de demander la modification des clauses du contrat qui la liait à la
défenderesse, en se fondant sur les justifications qu'elle a avancées selon lesquelles l'exécution était
devenue onéreuse pour elle en raison de circonstances imprévues indépendantes de sa volonté, mais
qu'elle avait procédé à sa résiliation de manière unilatérale, en s'abstenant de réceptionner la production
de raisin que la défenderesse avait livrée à son siège à partir de la mi-septembre 2015, a déduit à juste
titre que la résiliation unilatérale du contrat et  le préjudice qui  en a résulté pour la défenderesse
suffisaient à justifier sa demande d'indemnisation. Cette démarche contient une réponse implicite qui
écarte les arguments de la demanderesse au pourvoi, objet du moyen, et se fonde sur les dispositions des
articles 230 et 400 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, l'arrêt attaqué est doté
d'une motivation saine et suffisante, et repose sur une base légale solide. Le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de ne pas reposer sur une base légale solide,
et d'une contradiction de motifs équivalant à une absence de motivation, au motif qu'elle a soutenu que la
conclusion du rapport d'expertise retenu était en contradiction avec le contenu de ce même rapport, et a
demandé la réalisation d'une contre-expertise en raison de cette contradiction. Cependant, la Cour a fixé
l'indemnité allouée à la défenderesse au pourvoi à la somme de 4.000.000,00 dirhams, sans indiquer le
fondement de cette fixation, ni préciser les éléments du préjudice ouvrant droit à réparation et le mode
de calcul de celle-ci, se contentant d'une motivation vague et obscure, qui ne justifie pas sa conclusion.
De plus, sa motivation est entachée de contradiction, car tout en affirmant que la défenderesse au
pourvoi n'avait pas droit à une indemnisation équivalente au coût de la replantation des arbres et du suivi
de leur croissance, elle a considéré qu'elle avait droit à une indemnité de quatre millions de dirhams,
justifiant cela par le contenu du rapport d'expertise. Il s'agit d'une motivation contradictoire qui prive son
arrêt d'une base légale solide, ce qui impose sa cassation.
Mais  attendu  que  la  Cour  a  motivé  sa  décision  concernant  l'évaluation  de  l'indemnité  due  à  la
défenderesse au pourvoi au montant alloué, en ces termes : "considérant la non-exploitation de la ferme
par l'appelante incidente durant les années 2016 et 2017, celle-ci ayant commencé à planter des vignes
de raisin de table en 2018, et en tenant compte du préjudice qu'elle a subi de ce fait, ainsi que de la
valeur déterminée pour l'ensemble de la production de raisin endommagée en 2015, de la résiliation
unilatérale du contrat, du gain manqué et de la perte subie, en se fondant sur les rapports d'expertise de
terrain, et sur l'étude technique réalisée en la matière sur l'ensemble des données entourant le litige, la
Cour estime devoir fixer l'indemnité globale à la somme de 4.000.000,00 dirhams..." ; qu'il s'agit d'une
motivation saine  et  suffisante  pour  exposer  les  éléments  retenus  par  la  Cour  dans  l'évaluation de
l'indemnité allouée, lesquels consistaient en la valeur du produit perdu durant la saison 2015, dont la
quantité a été fixée à 3.447,42 quintaux, en tenant compte du taux de perte normale fixé à 10 %, et de la
quantité que la demanderesse au pourvoi avait accepté de réceptionner, soit 2.515,80 quintaux, pour
conclure que la valeur du produit perdu en raison du manquement de la demanderesse au pourvoi à son
obligation durant ladite saison était de 1.792.658,40 dirhams, sur la base d'un prix de 520 dirhams le
quintal ; que l'arrêt n'est pas vicié pour avoir retenu le contenu du rapport d'expertise sur cet aspect du
litige, tout en écartant les conclusions de l'expert concernant les frais résultant du nouvel investissement
réalisé par la défenderesse au pourvoi, dès lors que la Cour qui l'a rendu dispose d'un pouvoir souverain
pour retenir la partie de l'expertise qu'elle estime conforme aux données du litige qui lui est soumis et
écarter le reste, sous réserve que la motivation qu'elle adopte soit saine et suffisante ; que lorsqu'elle a
motivé sa conclusion à cet égard par le fait qu'il n'était pas possible de faire supporter à la demanderesse
au pourvoi le coût total des investissements réalisés par la défenderesse au pourvoi pour augmenter son
profit, et qu'elle a limité le champ de l'indemnisation à ce qu'elle a jugé approprié pour réparer le
préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat, du gain manqué et de la perte subie, elle a
justifié sa décision par des motifs admissibles, de sorte qu'elle n'est entachée d'aucune contradiction ni
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d'une motivation viciée équivalant à son absence, contrairement à ce qui a été soutenu. L'arrêt attaqué
est donc doté d'une motivation saine et suffisante, et repose sur une base légale solide. Le moyen n'est
pas fondé.

Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
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